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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول الأعمال٣البند 
تعزيز وحماية جميع حقـوق الإنـسان، المدنيـة والـسياسية           

  في ذلك الحق في التنمية ا بموالاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

، *، بلجيكـا  *، البرتغـال  *الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أنغولا، آيرلندا، آيسلندا          
، *، بيرو، تركيا)* المتعدِّدة القوميات-ة لدو(، بولندا، بوليفيا *، البوسنة والهرسك*بلغاريا

، *، سـلوفينيا  *فاكيا، رومانيـا، سـلو    *، دولة فلسطين  *الجمهورية التشيكية، جورجيا  
، كوسـتاريكا،   *، كرواتيـا  *، قـبرص  *، فنلنـدا  *، فرنسا *، سويسرا، صربيا  *السويد
*: ، اليونان*، النمسا، هندوراس*، ملديف، النرويج*، ليختنشتاين*، لكسمبرغ*كولومبيا

  مشروع قرار

    ٢٢.../  
  تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية

  لإنسان،إن مجلس حقوق ا  
   بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة         وإذ يؤكِّد من جديد     

في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهـد            بما المتعلِّقة بحقوق الإنسان،  
  لاجتماعية والثقافية،الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية وا

 أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد تعهّدت، وفقاً للإعلان           وإذ يؤكد من جديد     
العالمي لحقوق الإنسان، بأن تعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على تعزيز احتـرام حقـوق               

أسـاس  الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على الصعيد العالمي دون تمييز علـى             
__________ 

 .دولة غير عضو في مجلس حقوق الإنسان  *  
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الأصـل    أوغـيره،   أوالرأي الـسياسي   أوالدين  أواللغة  أونوع الجنس   أو اللون  أو العرق
  وضع آخر،  أوالمولد،  أوالثروة،  أوالاجتماعي،  أوالقومي

 ١٦/٤ و ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢ المـؤرَّخ    ١٢/١٦ بقراراته   وإذ يذكِّر   
 ٣٠ المـؤرَّخ  ١٥/٢١لرأي والتعبير، و، بشأن الحق في حرية ا٢٠١١مارس / آذار ٢٤ المؤرَّخ
، بشأن الحـق في حريـة       ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٧ المؤرَّخ   ٢١/١٦ و ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

 بشأن ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ المؤرَّخ ١٩/٣٥معيات، والجالتجمُّع السلمي والحق في تكوين     
 ٢٧خ   المـؤرَّ  ٢١/١٢تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجـات الـسلمية، و          

   بشأن سلامة الصحفيين، ٢٠١٢سبتمبر /أيلول
بالإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع        وإذ يذكِّر أيضاً      

  في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً وحمايتها،
وتكوين الجمعيـات،   حرية التعبير     وفي  بأن الحق في حرية التجمع السلمي      سلِّموإذ ي   

عملاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية             
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، هو حق من حقوق الإنـسان              

جـب  المكفولة للجميع مع جواز إخضاع ممارسته لقيود معينة وفقاً لالتزامـات الدولـة بمو             
  صكوك حقوق الإنسان الدولية الواجبة التطبيق،

ستند إلى القانون وفقاً لالتزامـات      ي بأن أياً من هذه القيود يجب أن         وإذ يسلِّم أيضاً    
 الدول بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية الواجبة التطبيق، ورهنـاً بمراجعـة إداريـة             

  قضائية سريعة تتسم بالكفاءة والاستقلال والتراهة،  أو
   أن الاحتجاجات السلمية يمكن أن تحدث في جميع المجتمعات،وإذ يدرك  
ات السلمية يمكن أن تكون شكلاً مهمّاً       حتجاجأن المشاركة في الا    وإذ يدرك أيضاً    

حرية التعـبير     وفي تكوين الجمعيات،   وفي من أشكال ممارسة الحق في حرية التجمُّع السلمي       
  عامة،وحرية المشاركة في إدارة الشؤون ال

، في هذا الصدد، بالدور الذي يمكن للاحتجاجات السلمية أن تؤدِّيه في فتـرة              وإذ يسلّم   
  انتخابات حرَّة وعادلة وديمقراطية،إجراء الانتخابات، وبالإسهام الذي يمكن أن تقدِّمه في 

 بأن الاحتجاجات السلمية يمكن أن تُسهم في الإعمـال الكامـل            وإذ يسلِّم أيضاً    
  دنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،للحقوق الم
   أن لكل شخص الحق في الحياة والحرية وأمنه الشخصي، وإذ يؤكِّد مجدداً  
 أن المشاركة في الاحتجاجات العامة والسلمية ينبغي أن تكون          وإذ يؤكِّد مجدداً أيضاً     

  طوعية تماماً ودون أي إكراه،
تطلعاته بطريقـة     أو د قادراً على التعبير عن مظالمه     أن يكون كل فر    علىيشدِّد  وإذ    
 في ذلك من خلال الاحتجاجات العامة، دون خوف مـن التعـرُّض للانتقـام،               بما سلمية،
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الاعتقـال    أو الـضرب،   أو الاعتداء الجنـسي،    أو الإصابة،  أو المضايقة،  أو التخويف، أو
   القسري، الاختفاء  أوالقتل،  أوالتعذيب،  أووالاحتجاز تعسُّفاً،

عدام الإ تصل إلى مستوى حالات       أن  إزاء الأفعال التي يمكن    وإذ يساوره بالغ القلق     
تعسُّفاً والتي تُرتَكب ضد أشخاص يمارسون حقوقهم         أو بإجراءات موجزة   أو خارج القضاء 

  في التجمُّع السلمي وحرية التعبير في جميع مناطق العالم، 
اءات التي تـستهدف الـصحفيين في سـياق          إزاء عدد الاعتد   عن قلقه  وإذ يعرب   

  الاحتجاجات السلمية،
ينبغي النظر إلى الاحتجاجات السلمية على أنها ضـرب مـن     لا على أنه  وإذ يشدِّد   

التهديد، ولذا يشجِّع الدول التي تشهد احتجاجات سلمية على المشاركة في حـوار وطـني               
   وأسبابها،صريح وشامل وهادف عند التعامل مع الاحتجاجات السلمية

في   بمـا   بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني،        وإذ يسلِّم   
ذلك المنظمات غير الحكومية، يمكنها أن تؤدِّي دوراً مفيداً في تيسير الحوار المـستمر بـين                

  سلمية والسلطات ذات الصلة،الحتجاجات الاالأفراد المشاركين في 
تجـاوزات حقـوق      أو  ضمان المساءلة الكاملة عن انتهاكات      الحاجة إلى  وإذ يؤكِّد   

  الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية،
 بمدوّنة قواعد سلوك موظفي إنفاذ القانون وبالمبادئ الأساسـية بـشأن            وإذ يذكِّر   

استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون المعتمدة في مـؤتمر الأمـم               
  امن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،المتحدة الث
 المتحـدة الـسامية      بالتقرير المواضيعي لمفوضة الأمم    يحيط علماً مع التقدير     -١  

بشأن التدابير الفعّالة وأفضل الممارسات التي تكفل تعزيز وحمايـة حقـوق            لحقوق الإنسان   
المقـدَّم عمـلاً بقـرار مجلـس حقـوق          ،  )١(الإنسان في سياق الاحتجاجـات الـسلمية      

  ؛١٩/٣٥ الإنسان
بأن الدول تتحمل، حتى في سياق الاحتجاجات السلمية، المسؤولية          يذكّر  -٢  

الإعـدام  سيما    لا عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعن منع انتهاكات حقوق الإنسان،         
 والاختفـاء  اًز تعسف والاعتقال والاحتجااًتعسف  أوبإجراءات موجزة  أو خارج نطاق القضاء  

المهينـة،    أو اللاإنـسانية   أو العقوبة القاسية   أو القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة     
التهديد باللجوء إلى     أو ويهيب بالدول أن تتجنب إساءة استخدام الإجراءات الجنائية والمدنية        

  هذه الأفعال في جميع الأوقات؛

__________ 

)١( A/HRC/22/28. 
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 لسلمية عن طريق إتاحـة مكـان       الدول على تيسير الاحتجاجات ا     يحث  -٣  
للمحتجين وحمايتهم، عند الضرورة، من أي شكل من أشكال التهديد، ويؤكِّد أهميـة              عام

  دور السلطات المحلية في هذا الصدد؛
 بالدول العمل على تهيئة بيئة آمنة ومواتية للأفراد والجماعات لممارسة     يهيب  -٤  

كوين الجمعيات، بالإضافة إلى ضمان أن تكون       حقوقهم في حرية التجمُّع السلمي والتعبير وت      
التشريعات المحلية والإجراءات المتعلِّقة بالحقوق في حرية التجمُّع السلمي والتعـبير وتكـوين          

  الجمعيات متوافقة مع واجباتها والتزاماتها الدولية المتصلة بحقوق الإنسان؛
 المحتجين والـسلطات     أهمية الدور الذي يمكن أن يؤدِّيه الاتصال بين        يؤكِّد  -٥  

في ذلـك     بمـا  المحلية والشرطة في الإدارة السلمية للتجمُّعات، مثل الاحتجاجات السلمية،        
  المُقيّدة؛  أوغير المأذون بها  أوالمتزامنة  أوالاحتجاجات التلقائية

 الدول على إيلاء اهتمام خاص لسلامة المرأة وحمايتها مـن العنـف             يحث  -٦  
  الاعتداء الجنسي في سياق الاحتجاجات السلمية؛في ذلك   بماالجنساني،
 بجميع الدول تجنُّب استخدام القوة أثناء الاحتجاجـات الـسلمية،           يهيب  -٧  

العشوائي للقوة، متى اقتضت الـضرورة        أو وضمان عدم تعرُّض أي فرد للاستخدام المفرِّط      
  القصوى اللجوء إلى القوة؛

تـشريعاتها وإجراءاتهـا    اتساق  ن  لدول، على سبيل الأولوية، ضما    بايهيب    -٨  
يتصل باستخدام القوة من جانب مـوظفي إنفـاذ           فيما المحلية مع واجباتها والتزاماتها الدولية    

سيما مبادئ إنفاذ القانون الواجبة التطبيق، مثل مبدأي الضرورة والتناسب، مع             ولا القانون،
ماية من تهديد وشـيك للحيـاة،   للح  إلاالأخذ في الاعتبار عدم جواز استخدام القوة القاتلة 

  وليس لمجرد تفريق التجمُّعات؛
إصـابة تقـع أثنـاء        أو التحقيق في أية حالة وفـاة      أيضاًلدول  بايهيب    -٩  

 ينجم منها عن استخدام موظفي إنفاذ القانون للأسلحة النارية          ما في ذلك   بما الاحتجاجات،
  الأسلحة غير القاتلة؛ أو

ضـمان  لطات الحكومية المعنية، عند الاقتضاء، ، والس كذلكلدول  بايهيب    -١٠  
التـدريب المناسـب    وتشجيع  التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون والأفراد العسكريين،        

قانون الفي ذلك في مجال       بما المُقدَّم للموظفين في القطاع الخاص الذين يتصرفون باسم الدولة،        
  لدولي الإنساني؛، وعند الاقتضاء القانون الحقوق الإنسان الدولي

 الدول على إتاحة معدّات الحماية والأسلحة غير القاتلة لموظفي إنفاذ     يشجِّع  -١١  
القانون، والإحجام عن استخدام القوة القاتلة أثناء الاحتجاجات السلمية، مع بذل جهـود             

  لتنظيم عملية استخدام الأسلحة غير القاتلة ووضع بروتوكولات في هذا الصدد؛
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 على ضرورة إدارة التجمُّعات، مثل الاحتجاجات السلمية، للإسهام         يشدِّد  -١٢  
في ضمان سلوكها السلمي، ولمنع وقوع خسائر في الأرواح وإصابات في صفوف المحتجين،             
 والمارّة، ومراقبي الاحتجاجات، وموظفي إنفاذ القانون، وكـذلك لمنـع أيّـة انتـهاكات             

  تجاوزات لحقوق الإنسان؛ أو
دور المهم الذي تؤدِّيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمـع           بال يسلِّم  -١٣  
في ذلك المنظمات غير الحكومية، والصحفيون، والكتَّاب، والعاملون في وسائط الإعلام             بما المدني،

الأخرى، ومستخدمو الإنترنت، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والجهات المعنية الأخـرى ذات            
  تجاوزات حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية؛  أوهاكاتالصلة، في توثيق انت

 الدول على ضمان أن تكفل الآليات الوطنية، القائمة على القـانون            يحث  -١٤  
يتعلَّـق    فيمـا وفقاً لواجباتها والتزاماتها الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الرقابـة والمـساءلة   

   ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية؛في  بمابانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان،
 على أن تكفل حصول ضحايا انتـهاكات وتجـاوزات          أيضاً الدول   يحث  -١٥  

حقوق الإنسان على الانتصاف، عن طريق الآليات الوطنيـة القائمـة، وحـصولهم علـى               
  في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية؛  بماالتعويض،
لجهود الوطنية الرامية إلى تعزيـز وحمايـة        بأهمية التعاون الدولي في دعم ا     يُقرّ    -١٦  

حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بغية زيادة قدرات وكالات إنفاذ القانون على التعامل مع             
  الاحتجاجات السلمية بطريقة تتوافق مع واجباتها والتزاماتها الدولية المتصلة بحقوق الإنسان؛

  :يلي  ما إلى المفوضية الساميةيطلب  -١٧  
تنظيم حلقة دراسية، قبل انعقاد الدورة الخامسة والعشرين للمجلس، بشأن            )أ(  

التدابير الفعّالة وأفضل الممارسات التي تكفل تعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان في سـياق                
 بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات       ينالدول، والمكلف بمشاركة  الاحتجاجات السلمية،   

هيئات المعاهدات، والجهات المعنية الأخرى، فـضلاً عـن         الصلة التابعة للمجلس، وأعضاء     
 المجتمع المدني، بهدف البناء على تقرير المفوضة السامية المشار إليـه            ي وممثل ينالخبراء الأكاديمي 

  آنفاً وعلى أعمال المجلس الأخرى ذات الصلة؛
 إعداد تقرير عن مداولات الحلقة الدراسية وتقديمه إلى المجلـس في دورتـه              )ب(  

  الخامسة والعشرين؛
 مواصلة نظره في هذا الموضوع في دورته الخامسة والعشرين في إطـار          يقرّر  -١٨  

 . من جدول الأعمال٣البند 

        

  


